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  ادـــــالفسةـــمكافحيــفالادارييـــالقاضلــــتدخالاتـــــمج:الفصــــــــــل الثانـــي
  

الشخصـــي الـــى الطـــابع المـــنظم حیـــث لقـــد ادى تكـــور ظـــاهرة الفســـاد و انتقالهـــا مـــن الطـــابع 

ممــا ادى الــى تــدخل اصــبحت تتخفــى ورائهــا ایــادي تســعى الــى تحقیــق مصــالح الشخصــیة ،

المشرع الجزائري لوضع تنظیمات قانونیة جدیدة من شـانها مجابهـة التطـور الحـد منـه وهـو مـا 

، المتعلـــق2006فیفـــري 20المـــؤرخ فـــي 01-06یتبـــین مـــن خـــلال صـــیاغته القـــانون رقـــم  

المتعلــق بتنظــیم الصـــفقات 247-15بالرقابــة مــن الفســاد و مكافحتــه ، و المرســـوم الرئاســي 

العمومیة ، و اللذان یهدفان الى تعزیز الشفافیة و النزاهـة فـي القطـاعیین العـام و الخـاص ،و 

  اول في هذا الفصل الى :  نسنت
  

  المتعلقة بها .ائم ر الرقابة على الصفقات العمومیة و الجث الاول :ــــالمبح

  رقابة القاضي الاداري على الصفقات العمومیة.ث الثاني :ـــالمبح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



الثانـــــــــــــــي                                       مجالات تدخل القاضي الاداري في مكافحة الفساد الفصــــــــــــــــــــــــــــــل

42

  الرقابة على الصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بها .المبحث الأول: 
  

  

ان الرقابة في مدلولها او معناها اللغوي یقصد بها اعادة النظر او اعـادة الاطـلاع مـرة اخـرى 

ناها الاصطلاحي فهي فحص السندات و الحسابات و السجلات الخاصة بالمؤسسـة ع، اما م

فحصــا دقیقــا حتــى یتأكــد المراقــب المخــتص مــن ان الوثــائق الخاصــة بالصــفقات او التقــاریر 

المالیـــة ســـلیمة ، خاصـــة مـــع نهایـــة الوصـــایة المباشـــرة للدولـــة علـــى المؤسســـات العمومیـــة و 

ســیلة لتنفیــذ بــرامج الدولــة ، احیطــت بالعدیــد مــن الوســائل الاقتصــادیة فالصــفقات باعتبارهــا و 

نرمـــي الـــى الحفـــاظ علـــى المـــال العـــام ، الرقابیـــة و حتـــى الردعیـــة مـــن اجـــل حمایتهـــا . كمـــا 

فالصـــفقات العمومیـــة تخضـــع للرقابـــة و التـــي تتمثـــل فـــي الرقابـــة التـــي تعتبـــر كـــأجراء وقـــائي 

و الرقابــة الخارجیــة التــي یتمثــل الهــدف لمختلــف الصــفقات التــي تبرمهــا المصــلحة المتعاقــدة ، 

منها هو التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على هیئات الرقابة الخارجیة و كذا التحقق 

مــن التــزام المتعاقــد للعمــل للمبــرمج بكیفیــة نظامیــة، و هــذا مــا ســنحاول تقدیمــه مــن خــلال هــذا 

خلیـة و الخارجیـة علـى الصـفقات التـي یـتم مـن خلالهـا الرقابـة الداالمبحث بتطرق الى الیـات 

  العمومیة .
  

  ة ـــــــــات العمومیــــة للصفقـــة الداخلیـــالرقابب الأول: ـــــــلـالمط
  

بنصــها علــى انــه" تمــارس الرقابــة   247-15مــن المرســوم الرئاســي 159لقــد نصــت المــادة 

الداخلیــة فــي مفهــوم هــذا المرســوم ، وفــق النصــوص التــي تتضــمن تنظــیم مختلــف المصــالح 

المتعاقدة و قوانینها الاساسیة ، دون المساس بالأحكام القانونیة المطبقة على الرقابـة الداخلیـة 

الكیفیــات العملیــة لهــذه الممارســة علــى الخصــوصّ، و محتــوى مهمــة كــل ، و یجــب ان تبــین

  هیئة رقابیة و الاجراءات اللازمة لتناسق عملیات  الرقابة و فعالیتها."

و مـن خـلال نـص المـادة تظهــر لنـا ان هـذه الرقابـة تمــارس داخـل المصـلحة المعاقـدة ذاتهــا و 

  ذه الرقابة و ممارستها .لقد تركت لها المهمة و الحریة الكاملة في تنظیم ه
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  م العروض ــــة و تقییــــح الاظرفــــة فتـــجنداث لــــرع الاول : استحـــــالف

) فــي اطــار الرقابــة الداخلیــة لجنــة واحــدة او المؤسســة–تحـدث المصــلحة المتعاقــدة ( البلدیــة 

    10المادة  لا حكاماكثر تكلف بفتح الاظرفة و تحلیل العروض و البدائل و الاسعار تطبیقا 

، و تــدعى فــي طلــب الــنص :" لجنــة فــتح الاظرفــة و تقیــیم 247-15مــن المرســوم الرئاســي 

،  حیــث اصــبحت لجنــة فــتح الاظرفــة و تقیــیم العــروض النصــوص علیهــا فــي ")1(العــروض 

لكـل منهـا اختصاصـاتها و المراسیم السابقة و كانت كل على حدى أي هي لجنتـین مسـتقلتین 

و كـذلك 236-10مـن المرسـوم الرئاسـي 125و121صلاحیاتها المشار الیها في المادتین 

من حیث التشكیلة حیث تتنافى العضویة في لجنة تقییم العروض مع العضویة فـي لجنـة فـتح 

  الاظرفة ، و مع المرسوم الجدید اصبحت هذه اللجنة لجنة واحدة .
  

  عروض م الــــة و تقییــــح الاظرفــــة فتــــام  لجنــــة و مهــــ: تشكیليـــالثانرع ــــــــالف
  

  م العروضــة و تقییــح الاظرفــة فتـــة لجنـــاولا: تشكیل
  

تتشــكل هــذه اللجنــة مــن مــوظفین مــؤهلین تــابعین للمصــلحة المتعاقــدة و یختــارون لكفــاءتهم ، 

هـو ، و مسـؤول المصـلحة المتعاقـدة )2(247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 160حسب المادة 

مـــن یملـــك صـــلاحیة تحدیـــد تشـــكیلة لجنـــة فـــتح الاظرفـــة ، و تقیـــیم العـــروض و ذلـــك بموجـــب 

، و یتضــح لنــا ان هــذه اللجنــة دائمــة ، أي انهــا )3(162ادة مقــرر، وهــذا مــا نصــت علیــه المــ

نص علیها المشرع فـي المـادة الدیمومةموجودة دائما على مستوى المصلحة المتعاقدة ، فهذه 

-01، و لــم تكــن هــذه اللجنــة دائمــة فــي المرســوم الرئاســي )4(236-10مــن المرســوم 121

250.  

  

  

  

                                                            
  .247- 15، من المرسوم الرئاسي 160دة انظر الما-1
  ، من المرسوم الرئاسي، نفس المرجع.160انظر المادة -2
  .المرجعنفس، الرئاسيالمرسوممن، 162المادة انظر -3
ج ر،، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010اكتوبر 17مؤرخ في 236- 10المرسوم الرئاسي -4
  .2010، 58العدد ، 
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  م العروضـــة و تقییـــالاظرفح ــة فتــام لجنــــا: مهـــیـثان

بالقیــام بعمــل اداري و 247-15مــن الرســوم 160تكلــف اللجنــة المحدثــة طبقــا لــنص المــادة 

مــن 72و 71تقنــي تفرضــه علــى المصــلحة المتعاقــدة ، و بالتــالي تطبیقــا لا حكــام المــادتین 

  المرسوم سالف الذكر ، تقوم اللجنة بالمهام الاتیة :

 وض .تثبت صحة تسجیل العر  

 تعد قائمة المرشحین او المتعهدین حسب ترتیب تـاریخ وصـول اظرفـة ملفـات ترشـحهم

  او عروضهم مع توضیح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفیضات المحتملة .

. تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض  

المفتوحـــة و التـــي لا تكـــون محـــل طلـــب توقـــع بـــالحروف الاولـــى علـــى وثـــائق الاظرفـــة

  .استكمال 

 تحــرر المحضــر اثنــاء انعقــاد الجلســة الــذي یوقعــه جمیــع اعضــاء اللجنــة الحاضــرین و

  الذین یجب بن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة .

 تقتــرح علــى المصــلحة المعاقــدة ، عنــد الاقتضــاء فــي المحضــر ، اعــلان عــدم جــدوى

  من المرسوم .40اء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة الاجر 

سالفة الذكر ، فهـي كـذلك تتمتـع بمهـام 71الى المهام المنصوص علیها في المادة بالإضافة

  من نفس المرسوم و التي تتمثل في :72اخرى حسب المادة  

المطابقة لمحتوى دفتر الشروط .یر غقصاء الترشحات و العروض ا

 تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على اساس المعاییر المشار الیها في تعمل على

دفتر الشروط .

 كمــا تقــوم بــالاقتراح علــة المصـــلحة المتعاقــدة رفــض العــرض المقبــول اذا اضـــبت ان

بعض الممارسات المتعهـد المعنـي تشـكل توسـف فـي وضـعیة هیمنتـه علـى السـوق او 

  ترط  ان یبین هذا الحكم في دفتر الشروط.  یخل بالمنافسة في القطاع المعني ، و یش

و لقد قام المشرع من خلال هذه اللجنـة بجمـع كـل المهـام فـي یـد هـذه اللجنـة و هـذه مـن اجـل 

و الكفــاءة ، و تحدیــد تشــكیلة اللجنــة التأهیــلتفعیــل الرقابــة القبلیــة مــن خــلال اشــتراط عنصــر 

  المنتخبین المحلیین.الذي اشترط ان یكونوا موظفین دون الاشارة الى 
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  ة ــــــات العمومیــة على الصفقــة الخارجیــالرقابي: ـــب الثانــــلـالمط
  

تهـــدف الرقابـــة الخارجیــــة الـــى التحقــــق مـــن مطابقــــة الصـــفقات العمومیــــة للتشـــریع و التنظــــیم 

بكیفیـة المعمول بهما،  و ایضا للتحقق من مطابقة التزام المصلحة  المتعاقـدة للعمـل المبـرمج 

  .)1(247-15من المرسوم الرئاسي 163نظامیة ، طبقا للمادة 

  على الصفقات العمومیة الفرع الاول : الرقابة الخارجیة القبلیة

ان الرقابة الخارجیة القبلیة تعتبر هي اولى الاشكال الرقابیة التي تمارسها المصـلحة المتعاقـدة 

ذلك لتفادي التجاوزات و الاخطاء الصفقة ، ولتنفیذالتأشیرةعلى الصفقة العمومیة قبل منح 

  و تقییمها لمنع المساس بمشروعیة هذه الصفقات.

  ةـــــات العمومیــــة على الصفقــة القبلیــاولا: الرقاب

تتمثـل لجــان الصـفقات العمومیــة للمصــلحة المتعاقـدة فــي كـل مــن اللجنــة الجهویـة ، حیــث قــام 

ةلجنــــة وزاریــــة ، لجنــــة للمؤسســــ  236-10المرســــوم المشــــرع باســــتبدالها حیــــث كانــــت فــــي 

ذات الطـابع الإداري ، الوطنیة و الهیكـل غیـر الممركـز للمؤسسـة العمومیـة الوطنیـةالعمومیة

و كذلك تم حذف المركز الوطني للبحث و التنمیة و اللجنة الولائیـة و لجنـة البلدیـة للصـفقات 

  حیث تتمتع كل واحدة منها باختصاصات معینة .

ات:ــــة للصفقـــــــة الجهویـــــاص اللجنــــاختص-1

تخــــتص اللجنــــة الجهویــــة للصــــفقات بدراســــة مشــــاریع دفــــاتر الشــــروط و الملاحــــق الخاصــــة 

بنـاء علــى المعیـار المــالي المركزیــة ، و یخـتص كــذلك لـلإداراتة الجهویــة یـبالمصـالح الخارج

  فیما یلي :

ر الاداري للحاجـات او الصـفقة ملیـار دفتر شروط او صفقة اشـغال یفـوق مبلـغ التقـدی

دج) و كــذا كــل مشــروع ملحــق بهــذه الصــفقة ، فــي حــدود 1000.000.000دینــار (

  من هذا المرسوم.139المستوى المبین في المادة 

 دفتـر الشـروط او صـفقة لـوازم یفـوق یفـوق مبلـغ التقـدیر الاداري للحاجـات او الصـفقة

) و كذا كـل مشـروع ملحـق بهـذه الصـفقة  دج300.000.000ثلاثمائة ملیون دینار (

  .)2(من هذا المرسوم139في حدود المستوى المبین في المادة 

                                                            
  ، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 163انظر للمادة -1
  .المرجعفسن، 247- 15الرئاسيالمرسوم، من 139انظر المادة -2
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او بهـذه الصـفقة  بلغ التقـدیر الاداري للحاجـةدفتر الشروط او صفقة خدمات  یفوق م

دج) و كــذا كــل مشــروع ملحــق بهــذه الصــفقة ، 100.000.000مئــة ملیــون دینــار (

  من هذا المرسوم.139في حدود المستوى المبین في المادة 

تعتبــر هــذه المشــاریع مــن اختصاصــات اللجنــة الجهویــة للصــفقات التــي تمــارس علیهــا الرقابــة 

تتكون من الـوزیر المعنـي او ممثلـه رئـیس ، ممثـل الخارجیة القبلیة ، من حیث التشكیلیة فهي 

المصــلحة المتعاقــدة ، ممثلــین اثنــین مــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة ، ممثــل عــن الــوزیر المعنــي 

-15مــــن المرســــوم 171بالخدمــــة ، ممثــــل عــــن الــــوزیر المكلــــف بالتجــــارة ، حســــب المــــادة 

247)1( .  
  

ة و ـــــة الوطنیــــة العمومیــــللمؤسسة ـــــات العمومیــــنة الصفقــــلجاصـــاختص-2

ع الاداري :ــــــة ذات الطابـــــــة العمومیــــز للمؤسســــل الممركـــالهیك

تخــتص اللجنــة برقابــة الصــفقات التــي تبرمهــا كــل مــن المؤسســة العمومیــة الوطنیــة و الهیكــل 

  العمومیة ذات الطابع الاداري كما یلي :غیر الممركز للمؤسسة

 فــان لهــذه اللجنــة اختصــاص )2(247-15مــن المرســوم الرئاســي 172حسـب المــادة ،

مثل اختصـاص اللجنـة الجهویـة المـذكورة سـلفا ، مـن حیـث صـفقة اشـغال یفـوق مبلغهـا 

دج) و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة .1000.000.000ملیار دینار (

) دج)، و كــذا كــل 300.000.000صــفقة اللــوازم یفــوق مبلغهــا ثلاثمائــة ملیــون دینــار

مشروع ملحق بهذه الصفقة .

دج) ، و كـذا كـل 200.000.000خـدمات یفـوق مبلغهـا مـائتین ملیـون دینـار (صفقة

مشروع ملحق بهذه الصفقة .

) دج) ، و كــذا كــل 100.000.000صــفقة دراســات یفــوق مبلغهــا مائــة ملیــون دینــار

.ةمشروع ملحق بهذه الصفق

الدراسـات قـد رفـع مـن الحـد المـالي ، فقـد كانـت صـفقة الدراسـات في صفقة ان المشرع

ین ملیـــون دینـــار یقـــل او یســـاوي ســـت106فـــي مادتـــه 10/236فـــي المرســـوم الرئاســـي 

                                                            
  .المرجعنفس، 247-15الرئاسيالمرسوممن، 171انظرالمادة-1
  .المرجعنفس، 247-15الرئاسيالمرسوم،من172انظرللمادة-2
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مـــــن المرســـــوم 172دج) ، و مـــــن حیـــــث التشـــــكیلة حســـــب المـــــادة 60.000.000(

، فهــي تتكــون مــن ممثـــل عــن الســلطة الوصــیة كــرئیس و المـــدیر 247-15الرئاســي 

) عـن الـوزیر المكلـف بالمالیـة 02عام او مدیر المؤسسة او ممثله ، و ممثلـین اثنـین (ال

، و ممثـل عـن الــوزیر المعنـي بالخدمـة و ذلــك حسـب موضـوع الصــفقة ، و ممثـل عــن 

الوزیر المكلف بالتجارة .

  ات :ــــة للصفقــــة الولائیــنـات اللجـــــــاختصاص-3

فیمــا 247-15المرســوم الرئاســي مــن )1(173قــا للمــادة تخــتص اللجنــة الولائیــة للصــفقات طب

  :یلي

 بالنســبة لصــفقات الاشــغال و اللــوازم و الخــدمات و الدراســات هــي نفــس المبلــغ المــالي

كــذلك لجنــة الصــفقات للمؤسســة والــذي تخــتص بالرقابــة علیــه اللجنــة الجهویــة للصــفقات 

العمومیة الوطنیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الاداري .

 تخــــتص بالرقابــــة علــــى الملاحــــق و الصــــفقات التــــي تبرمهــــا الولایــــة المصــــالح كــــذلك

المركزیة .للإداراتالممركزة و المصالح الخارجیة 

لبلدیـة و المؤسسـات العمومیـة المحلیـة ، التـي دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمهـا ا

دج) بالنســــبة لصــــفقات 200.000.000مــــائتي ملیــــون دینــــار (مبلغهــــاتســــاوي او تفــــوق 

دج)، و صـــفقة الدراســـات بــــ 50.000.000الاشـــغال و اللـــوازم ،  صـــفقة الخـــدمات بــــ (

دج).20.000.000(

 ، من حیث التشكیلة تتكـون مـن الـوالي او ممثلـة كـالرئیس ، ممثـل المصـلحة المتعاقـدة

.)2(الوزیر المكلف بالمالیة)2(و ثلاثة ممثلین من المجلس الشعبي الولائي و

ات :ـــــة للصفقــــــة البلدیـــات اللجنــــــاختصاص-4

تمــارس اللجنــة البلدیــة للصــفقات اختصاصــها فــي مجــال الرقابــة علــى الصــفقات حســب المــادة 

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة 147-15من المرسوم 174

و 137و 139بالبلــدیات و یكــون ذلــك فــي حــدود المســتویات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  ذلك حسب الحالات التالیة :
                                                            

  .المرجعنفس، 247-15الرئاسيالمرسوممن،173انظرللمادة-1
  .المرجعنفس، 247- 15الرئاسيالمرسوممن،174انظرللمادة-2
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) دج ) بالنسبة لصفقة الاشغال او اللوازم .200.000.000مائتي ملیون دینار  

) دج) بالنسبة لصفقة الخدمات.50.000.000خمسین ملیون دینار  

 )دج) بالنسبة لصفقة الدراسات.20.000.000عشرون ملیون دینار  

 من حیـث التشـكیلة فهـي تتكـون مـن رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي كـرئیس ممثـل عـن

لمصـــلحة المتعاقـــدة ، و ممثلـــین اثنـــین عـــن الـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة ، و ممثـــل عـــن ا

  المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة و ذلك حسب موضوع الصفقة.
  

  ة ـــــــــــات العمومیــة للصفقـــة القطاعیــل اللجنـة من قبــــة الممارســـالرقابا: ــــثانی
  

مـن 180تختص اللجنة  القطاعیة للصفقات في اطار الصـلاحیات الممنوحـة لهـا فـي المـادة 

  فیما یلي :247-15المرسوم 

. تراقب صحة اجراءات ابرام الصفقة العمومیة  

 تقـــوم بمســـاعدة المصـــالح المتعاقـــدة التابعـــة لهـــا فـــي مجـــال تحضـــیر و اتمـــام تراتیـــب

  الصفقات العمومیة .

صحة اجراءات ابرام الصفقات العمومیة .تساهم في تحسین ظروف  

 تقـــوم بدراســـة الملفـــات التابعـــة لقطـــاع اخـــر، و ذلـــك عنـــدما تتصـــرف الـــدائرة الوزاریـــة

182المعنیــة فــي اطــار صــلاحیتها لحســاب دائــرة وزاریــة اخــرى ، حســب نــص المــادة 

.)1(247-15من المرسوم 
  

  

  ة ـــــــــات العمومیــــة على الصفقــالبعدیة ـــة الخارجیــــــرع الثاني : الرقابــــــالف
  

حـدث هــذه الرقابــة الخارجیــة البعدیــة فــي اطــار تنفیــذ المیزانیــة التــي وضــعتها الدولــة ، و ذلــك ت

بهــدف ضــمان التســییر الجیــد للأمــوال العمومیــة ، و كــذا مراقبــة ثابتــة و مســتمرة للالتزامـــات 

  العامة للمالیة و مجلس المحاسبة بالنفقة ودفعها ،  كما تمارس هذه الرقابة من قبل المفتشیة 
  

  ة ــــــــات العمومیــــة على الصفقــــة للمالیـة العامـــة المفتشیـــولا : رقابا

ان اكثـر مـا یهــم هـو كیفیـة تــدخل المفتشـیة العامـة للمالیــة بخصـوص الصـفقات العمومیــة ، و 

فقات العمومیـة و یكـون ذلـك بفحـص الصـفقة صـبتعبیر اخر دور المفتشـیة الملیـة فـي رقابـة ال

  :)1(من العناصر التالیة التأكدمن الناحیة الشكلیة و الموضوعیة ، فمن الناحیة الشكلیة فیتم 

                                                            
  .المرجعنفس، 247-15الرئاسيالمرسوممن،182انظرللمادة-1
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.البحث و الاستفسار عن الطریقة التي حددت بها الاحتیاجات العمومیة  

 البحـث عــن طریقـة ابــرام الصـفقة ، فلــو تـم ابرامهــا عـن طریــق التراضـي فعلیهــا البحــث

اللجـــوء الـــى التراضـــي وفقـــا لمـــا هـــو محـــرر فـــي تنظـــیم عـــن الاســـباب التـــي ادت الـــى 

  الصفقات العمومیة .

 الاطلاع على دفتر الشروط قصد معرفة مختلف الشروط التي وضعتها الهیئة المعنیة

  بالرقابة .

  كما تقوم ایضا المفتشیة العامة للمالیة بفحص الصفقة من الناحیة الموضوعیة من خلال :

دفتر الشـروط و التأكـد مـن ان اختیـار المتعامـل المتعاقـد العـروض لـمن مطابقة التأكد

  قد تم باحترام المعاییر و المقاییس المنصوص علیها قانوننا.

. فحص محضر اللجنة و التحقق من وجود قرار تعینها و صلاحیتها  

الیـــة المنجـــزة اثنـــاء فتـــرة رقابـــة عملیـــة التنفیـــذ التـــي تـــتم مـــن خـــلال رقابـــة العملیـــات الم

  .الرقابة

لكشف عن المخالفات المتعلقة بتنفیذ الصفقة .ا  
  

  ة ـــــــــات العمومیـــــة على الصفقـــــس المحاسبــة مجلـــــــا : رقابـــــــثانی
  

باعتبار الصفقات العمومیة اهم النفقـات العمومیـة و احـد و اهـم المجـالات التـي یصـرف فیهـا 

المــال العــام ، فرقابــة مجلــس المحاســبة  علــى الصــفقات العمومیــة یعتبــر امــر مفروضــا ، اذ 

المخالفـــات بالنصـــوص التشـــریعیة و ولعـــب دورا مهمـــا فـــي الكشـــف عـــن التجـــاوزات المالیـــة ی

  مجلس المحاسبة رقابته من خلال ما یلي :، و یمارس )2(التنظیمیة

 اجــراء كــل التحریــات الضــروریة مــن اجــل الاطــلاع علــى المســائل المنجــزة عــن طریــق

الاتصـــال مـــع الادارات و مؤسســـات القطـــاع العـــام و مهمـــا تكـــن الجهـــة التـــي تعاملـــت 

  معها .

 الاخـــــتلاس و فحـــــص ســـــجلات و دفـــــاتر و مســـــتندات و جـــــداول و بیانـــــات و وقـــــائع

الاهمــال و حــالات الفســاد المالیــة التــي ادت الــى حــدوثها و اقتــراح وســائل علاجهــا ،

                                                                                                                                                                                             
تی��اب نادی��ة ، الی��ات مواجھ��ة الفس��اد ف��ي مج��ال الص��فقات العمومی��ة ، رس��الة لنی��ل ش��ھادة  دكت��وراه ف��ي -1

  .217،ص 2013القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود ممھدي ، تیزي وزو ، 
  .324،  مرجع سابق، ص لعمومیةاالصفقاتمجالفيالفسادمواجھةالیاتتیاب نادیة ،-2
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كما یعمل  على البحث في مدى ملائمة النفقة و طریقـة تمویـل الصـفقة و البحـث فـي 

صــیغ ابــرام الصــفقة العمومیــة ، و تحدیــد الحاجــة التــي مــن اجلهــا تــم ابــرام الصــفقة و 

یفیـــات مشـــروع، كمـــا یعمـــل علـــى مراقبـــة  ابـــرام الضـــفقة و كالتحقــق مـــن مـــدى تنفیـــذ ال

اختیــار المتعامــل المتعاقــد و مراقبــة تحریــر و توقیــع الصــفقة و كــذا مراقبــة تنفیــذها و 

  انهائها .

 مراقبة تمویل الصفقة و ذلك بمطابقة العملیات المصـادق علیهـا مـع الاطـار الزمنـي و

.)1(العملیةالتأكد من وجود موارد تمویلیة لتغطیة 

  :  ةــــــــــــــــات العمومیــــــم الصفقــــــــث: جرائــــــــب الثالــــــالمطل
  

اعتــداء علــى المبــادئ التــي تقــوم علیهــا الصــفقات العمومیــة جــرائم الصــفقات العمومیــة تمثــل 

، وقـد حـدد المتمثلة في احترام مبدا المنافسة و المساواة بین المترشـحین و شـفافیة الاجـراءات

المعـدل و المـتمم و 06/01المشرع هذه الجرائم في قانون الوقایة من الفسـاد و مكافحتـه رقـم 

المتمثل في جریمة الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة و الرشـوة ، و جنحـة 

و فـي مـواده الیـات الوقایـة15/247اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ، و تضمن كذلك المرسوم 

  مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة .
  

ــــالف ــــة الامتیــــــــــرع الاول  : جریمـــــ ــــازات غیـــر المبـــررة فـــي مجــــ ــــفقصال الــ ات ــــــ

  یة ـــــــــــــالعموم
  

مــن قــانون الوقایــة مــن الفســاد و 26نظــم المشــرع الجزائــري احكــام هــذه الجریمــة فــي المــادة 

اثـــر لهـــده الجریمـــة مـــن الاتفاقیـــة لمنـــع الفســـاد ولا اتفاقیـــة الامـــم المتحـــدة مكافحتـــه و لا یوجـــد

، و الجـدیر )2(ر بهـا المشـرع الجزائـري ثلمكافحة الفساد ، و انما هي جریمـة اسـتحدثها و اسـتأ

                                                            
بت�اریخ 39،المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة الرس�میة ، الع�دد 20-95، من الامر 87انظر المادة -1

س��بتمبر 01، بت��اریخ 50اوت ، ج ر ، الع��دد 26،م��ؤرخ ف��ي 02-10، مع��ل و م��تمم 1995جویلی��ة 23
2010.  

داري ف�ي الجزائ�ر ، اطروح�ة مقدم�ة لنی�ل ش�ھادة دكت�وراه ، حاجة عبد العالي، الیات مكافحة الفساد الا-2
  .3، ص 2013-2012علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام ، 
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و عـــدل تمـــم نـــص المـــادة المـــذكورة اعـــلاه 2011بالـــذكر ان المشـــرع الجزائـــري تـــدخل ســـنة 

  .)1(11/15بموجب القانون رقم 

ذلــك لان المشــرع الجزائــري فــي الصــیاغة القدیمــة لهــذه المــادة جــاء حكمــه و تجریمــه یتســم -

بشيء من الاتساع بحیث یشمل جمیع الصـور المحتملـة و التـي یمكـن ان تـدخل تحـت نطـاق 

هــذا الوصــف مــن التجــریم، بحیــث لا یتــرك أي مجــال للتهــرب مــن المســؤولیة الجزائیــة ، كمــا 

فـان جمیـع 26عنصرا مادیـا للجریمـة ، و كنتیجـة لحكـم المـادة یعتبر حذف أي من احكامها  

، قـد وجـدوا المتدخلین في مجال ابـرام الصـفقات العمومیـة و لاسـیما المطـالبین بالتـأثیر علیهـا

مــن اعمــال الرقابــة و التأكــد انفسـهم مضــطرین لقضــاء اوقــات طویلـة للتــدقیق فیمــا یقومــون بـه

مــن احتــرام هــذه الصــفقات لمــل الاجــراءات المنصــوص علیهــا قانونــا، الامــر الــذي ادى الــى 

تعطیل عدد كبیر من المشاریع الاستراتیجیة .

ة ـــــــــــــات العمومیـــال الصفقـــــــر المبررة في مجغیـــازات ـــــح امتیــح منـــاولا : جن

امتیازات غیر المبررة فـي مجـال الصـفقات العمومیـة ، او كمـا یسـمیها الـدكتور جنحة منحان 

احسن بوسقیعة " جنحة المحاباة" هي جریمة تقلیدیة تناولهـا قـانون العقوبـات فـي القسـم الثـاني 

، و التي الغیت و 01مكرر للفقرة 128" الرشوة و استغلال النفوذ" ، و ذلك بموجب المادة 

و التـي تـنص علـى مـا یلـي من قانون الوقایة من الفسـاد و مكافحتـه 26/01عوضت بالمادة 

دج الــى 2.000.000ســنوات و بغرامــة مالیــة مــن 10: " یعاقــب بــالحبس مــن ســنتین الــى 

ح للغیـر امتیـازات غیـر مبـررة عنـد ابـرام او تأشـیر  دج كل موظف عمـومي یمـن4.000.000

للأحكـام التشـریعیة و التنظیمیـة المتعلقـة بالحریـة عقد او اتفاقیة او صفقة او ملحـق ، مخالفـة 

  الترشح و المساواة بین المترشحین وشفافیة الاجراءات."

اعــلاه هــو رأینــاهالغیــة مــن وراء تجــریم هــذا الفعــل و ان كــان تــم تضــییف مجــال تطبیقــه كمــا 

ضــــمان المســــاواة بــــین المترشــــحین للصــــفقات العمومیــــة و مكافحــــة التمییــــز بــــین المتعــــاملین 

الا مــن خــلال تكــریس شــفافیة الترشــح للصــفقات و شــفافیة یــأتيالاقتصــادیین ، و الــذین لــن 

  الاجراءات .

                                                            
فیف�ري 20الم�ؤرخ ف�ي 01-06، یعدل و یتمم القانون 2011اوت 2المؤرخ في 15-11القانون رقم -1

  .2011، 44عدد ، الالجریدة الرسمیة، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، 2006
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و 247-15بالإضافة الى ان المشرع الجزائـري اشـار كـذلك الـى هـذه الجنحـة فـي المرسـوم 

.)1(منه94و 89ذلك في المادة 

ــــــادة مــــن الامتیـــــــــــــا : جنحــــة الاستفــــــــــینثا ــــــــررة فــــي مجــــــــر المبــــــــیغازات ـ ال ـ

  ة ــــــــــــــات العمومیــــــالصفق

ســـتفادة مـــن ســـلطة او نفـــوذ اعـــوان الهیئـــات العمومیـــة عنـــد ابـــرام الصـــفقات تعتبـــر جنحـــة الا

المبررة الصـورة الثانیـة لجنحـة الامتیـازات غیـر المبـررة ر العمومیة للحصول على امتیازات غی

مــن قــانون 26اشــارة الــى هــذه الجنحــة الفقــرة الثانیــة مــن المــادة فــي الصــفقات العمومیــة ، و 

مـــن 02مكــرر فقــرة 128مكافحــة الفســاد ، و قـــد كانــب هــذه الجریمـــة مدرجــة بــنص المـــادة 

  .)2(قانون العقوبات الملغاة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

  ة ــــــــــــــــات العمومیـــــــال الصفقـــــــمجوة فيــــــــــي : الرشــــــــــرع الثانــــــــــــالف

مـن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد و مكافحتـه 27نصت على هـذه الجریمـة وعاقبـت علیهـا المـادة 

الــى 10تحـت تسـمیة الرشـوة فـي مجـال الصـفقات العمومیــة كمـا یلـي : " یعاقـب بـالحبس مـن 

دج كـل موظــف عمــومي 2.000.000دج الــى 1.000.000سـنة و بغرامــة مالیـة مــن 20

یقبض تو یحاول ان یقبض لنفسـه او لغیـره ، بصـفة مباشـرة او غیـر مباشـرة ، اجـرة او منفعـة 

مهما یكمن نوعها بمناسبة تحضیر او اجراء مفاوضات قصد ابرام او تنفیذ صـفقة او عقـد او 

ع الاداري او ملحـــق باســـم الدولـــة او الجماعـــات المحلیـــة او المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــاب

  " )3(المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري او المؤسسات العمومیة الاقتصادیة .

128تعتبر هذه الجریمة صورة مـن صـور الرشـوة التـي كانـت منصـوص علیهـا فـي المـادة -

من قانون العقوبات الملغاة ، و نظرا لخطواتها و تأثیرها على نزاهة العمل الاداري 01مكرر 

.)4(ما تعلق منه بعملیة الابرام و تنفیذ العقود الاداریة بما فیها الصفقات العمومیة خاصةو

كمــا تمثــل هــذه الاخیــرة  مــن میــدان خصــب لانتشــار الفســاد بنوعیــه المــالي و الاداري لصــلتها 

الاحتفـاظ الى نا اضطر المشرع هبالمال العام ، حیث تعتبر الیة لصرف المیزانیة العامة ، و 

                                                            
  ، المرجع السابق.247-15، من المرسوم الرئاسي 89انظر المادة -1
، الاردن، 1علي خطار رشید طنط�اوي ، ال�وجیز ف�ي الق�انون الاداري، دار وائ�ل للنش�ر ز التوزی�ع ،ط-2

  .416، ص 2003
  .10، مرجع سابق،  ص الجزائرفيالاداريالفسادمكافحةالیاتحاجة عبد العالي ، -3
  .13ص،  سابقمرجع، ، العاليعبدحاجة-4
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مـــن قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد و 27علیهـــا مـــن خـــلال الـــنص علیهـــا فـــي المـــادة الابقـــاءو 

اعــلاه ان جریمــة الرشــوة فــي مجــال الصــفقات 24مكافحتــه المــذكورة ســابقا مــن نــص المــادة 

العمومیة لا تقوم الا اذا توافرت ثلاثة اركان هي :

ــــة الجانــــــــصفق لـــك حســـب مـــا هـــو معـــروف وهـــي ان یكـــون موظفـــا عمومیـــا ، و ذي :ـــــ

/ب من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته .02بالمادة 

یتحقق هذا الركن عند القبض او محاولـة قـبض الموظـف العمـومي ادي :ـــــــــــن المـــــالرك

عمولة ( اجرة او منفعة ) لنفسه او لغیره بصفة مباشرة او غیر مباشرة .

جریمــة عمدیــة مثلهــا مثــل بــاقي جــرائم الرشــوة الاخــرى ، فــان هــي نوي : ـــــــن المعــــــالرك

م و الادارة لـلقیامهـا تـوافر القصـد الجنـائي العـام لـدى الجـاني بعنصـریه العلبطالمشرع یت
)1(.  

ة ـــــــــر قانونیــة غیــــــد بصفـــــــذ الفوائـــــة اخـــــث : جنحــــــرع الثالـــــــــالف

مـن قـانون الوقایـة مـن الفســاد و 35علیهـا فـي المـادة بالجریمـة المنصـوص و المعاقـو هـي

  : مكافحته و التي تنص علي

دج الــــــى 2.000.000ســــــنوات و بغرامـــــة مـــــن 10" یعاقـــــب بـــــالحبس مــــــن ســـــنتین الـــــى 

دج كـــل موظـــف عمـــومي یأخـــذ او یتلقـــى امـــا مباشـــرة او بعقـــد صـــوري او عـــن 4.000.000

د مـــــن العقـــــود او المزایـــــدات او المناقصـــــات او المقـــــاولات او طریـــــق شـــــخص اخـــــر ، فوائـــــ

المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها او مشرفا علیها بصفة كلیة او جزئیة ، و 

كذلك من یكون مكلفا بان یصدر اذنـا بالـدفع فـي عملیـة مـا او مكلفـا بتصـفیة امـر مـا و یأخـذ 

  منه فوائد أیا كانت ".

مـن قـانون العقوبـات الملغـاة و 125–124–123ة السـابقة محـل المـواد و قد حلـت المـاد

اعلاه ان هذه الجریمة كغیرها من جرائم الفساد ، تقوم علـى ثلاثـة 35یستفاد من نص المادة 

  .)2(اركان هي : الركن المفترض و الركن المادي و الركن المعنوي
  

                                                            
، مجل��ة الاجتھ��اد 01-06ع��ادل مس��تاري ، موس��ى ف��روق ، جریم��ة الرش��وة الس��لبیة ف��ي ظ��ل الق��انون -1

  .  166، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بسكرة ، ص 2009القضائي ، العدد الخامس ، سبتمبر
، ال�وجیز ف��ي الق�انون الجزائ��ي الخ�اص ، ج��رائم الفس�اد ، الم��ال و الاعم�ال و ج��رائم احس�ن ب�و س��قیعة-2

  .101التزویر ، الجزء الثاني ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ص 
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  ة ـــــــــــیر قانونــــیـة غـــد بصفــــــــذ فوائــة اخــــود بجنحـــــــاولا: المقص

كـل مـن فـيتعد هذه الجریمة من جرائم المتاجرة بالوظیفة و تتفق مع جریمة الرشـوة حیـث ان 

الجــرمتین یحصــل الموظــف و بطریقــة غیــر مشــروعة علــى فوائــد بصــفة بســبب وظیفتــه التــي 

  یتاجر بها .

في الاعمال التي هـو مكلـف بإدارتهـا ، او تكمن الجریمة في حقیقة الامر في تدخل الموظف

الاشراف علیها ، وهذا التـدخل الـذي یصـرفه الـى تحـري المنفعـة الخاصـة عنـد القیـام بالواجـب 

المصلحة العامة ، و الاستفادة غیر مرتبطة بالحصول علـى ربـح ، فـلا یهـم ان تفتضیهالذي 

حقـق الفاعــل ربحـا ام لا و ان كــان الاصـل ان یحصــل الجـاني علــى فائـدة معتبــرة ، فالحریمــة 

تتحقـــق حتـــي و ان لـــم یحصـــل الفاعـــل الا علـــى فائـــدة معنویـــة او عائلیـــة كـــان یتـــدخل لفائـــدة 

  .)1(صهرة
  

    و المتمثلة في :ة : ـــــــــــیر قانونــــة غیــــــد بصفـــــــذ فوائــــان اخــــــــا : اركـــــــثانی

من قانون الوقایة من الفساد و 35الركن الاول یتمثل في صفقة الجاني: حیث تشترط المادة 

مكافحته ان تتوافر في الجـاني صـفة الموظـف العمـومي ، لكنهـا حصـرت الامـر فـي الموظـف 

یــــدات او المناقصــــات او یــــدیر او یشــــرف بصــــفة كلیــــة او جزئیــــة علــــى العقــــود و المز الــــذي 

اعـلاه ان 35یسـتفاد مـن نـص المـادة الركن الثاني یتمثـل فـي الـركن المـادي : المقاولات ، و 

نظیــر عمــل مــن او تلقــي الموظــف العــام لفوائــد بأخــذالــركن المــادي لهــذه الجریمــة یتحقــق امــا 

الثالـث یتمثـل فـي القصـد الجنـائي : جریمـة اخـذ الفوائـد بصـفة غیـر اعمال وظیفته ، و الـركن

قانونیة هـي جریمـة عمدیـة مغیرهـا مـن جـرائم الفسـاد ، لهـذا یشـترط لقیـام ركنهـا المعنـوي تـوفر 

  .)2(القصد الجنائي العام لدى الجاني بعنصریه العلم و الارادة 

  

  

  

  
                                                            

نوف��ل عل��ي عب��د الله ص��غو ال��دلیمي ، الحمای��ة الجزائری��ة للم��ال الع��ام ، دراس��ة مقارن��ة ، دار ھوم��ة ، -1
  .102، ص 2005، الجزائر 

وج��رائموالاعم��الالم��ال، الفس��ادج��رائم، الخ��اصالجزائ��يالق��انونف��يال��وجیزاحس��ت ب��و س��قیعة ، -2
  .102، المرجع السابق ، ص التزویر
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  ة :ـــــــــات العمومیــــي الاداري على الصفقـــة القاضــــــي : رقابـــــــــث الثانــــــــــالمبح
  

یعد لجوء الدولة بمختلف مؤسساتها و هیاكلها الى الاسلوب التعاقـدي فـي علاقاتهـا مـع الغیـر 

او مع نظیراتها مـن المؤسسـات ، كنتیجـة حتمیـة لتغیـر وظـائف الدولـة مـن دولـة مسـیطرة الـى 

  الطبیعیین و المعنویین في تسییر الشؤون العامة.دولة مشاركة أي تشارك الاشخاص 

و علیـه فــان الادارة العامــة ولأجـل مباشــرة تصــرفاتها تلجـا الــى الاســلوب التعاقـدي خاصــة منــه 

اسلوب الصفقات العمومیة ، التـي تعـد الوسـیلة الانجـح لمباشـرة الادارة لتصـرفاتها وفـي مقابـل 

  افة مراحل ابرام الصفقة العمومیة .ذلك البنیة الخصبة لتفشي ظاهرة الفساد على ك

فرغم حرص المشرع على ایجاد نظام وقائي یهدف مـن خلالـه الـى الحفـاظ علـى المـال العـام 

، الا ، و ترشــید النفقــات العامــة و منــع تفشــي ظــاهرة الفســاد علــى مســتوى الادارات العمومیــة 

ان هناك تجاوزات من شانها  فتح المجـال لتوسـع هـذه الظـاهرة ، و بالتـالي تبقـى هـذه الجهـود 

عاجزة امام تنوع صور الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومیة ، فمان لزاما على المشرع 

ایجاد سبل لخرى تخرج من دائرة الوقایة الى اسلوب المكافحة ، و ذلك بإقرار و تكثیف رقابـة 

لقاضـي الاداري علــى الصــفقات العمومیــة ، ســواء اثنـاء مرحلــة الابــرام ، و التــي ســوف ســیتم ا

  .( المطلب الثاني)) او مرحلة التنفیذ و التي سوف تكون في  المطلب الاولتناولها في( 
  

  رام ـــة الابــــاء مرحلـــاوزات اثنــــــــة على التجــــــــب الاول : الرقابـــــــــالمطل

المصــلحة المتعاقــدة لا تتمتــع بــنفس الحریــة التــي تتمتــع بهــا الاشــخاص العــادیون فــي ابــرام ان 

عقـــودهم وفقـــا للقـــانون الخـــاص ، لا نهـــا تكـــون بـــذلك مقیـــدة بجملـــة مـــن الشـــروط و الضـــوابط 

القانونیـة التـي تحكـم هـذا التصـرف ، حیــث ان المصـلحة المتعاقـدة تصـدر جملـة مـن القــرارات 

و تعقـد الاجـراءات لأهمیـةمنازعاتهـا الـى قضـاء الالغـاء ، و لكـن نظـرا التي یـؤول النظـر فـي 

المتبعة في مجال ابرام الصفقات العمومیة كونها المنطـق الرئیسـي لتفشـي ظـاهرة الفسـاد علـى 

كافـة مراحـل الصــفقة ، فـي حالــة عـدم شــفافیة هـذه الاجـراءات ، كــان ذلـك لزامــا اخضـاع هــذه 

الالغاء ، كما ان الرقابة على الصفقات العمومیـة یتطلـب فـي القرارات المنفصلة برقابة قضاء 
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الا و هــو بعــض الحــالات اخضــاعها الــى قضــاء ذو طبیعــة خاصــة یتماشــى مــع هــذه الحالــة 

  .)1(قضاء الاستعجال 
  

  اء ــــن بالإلغـــالات الطعـــــرع الاول : مجـــــــــــــــالف

العمومیــة اتبــاع اجــراءات محــددة عنــد ابــرام ض المشــرع الجزائــري فــي تنظــیم الصــفقات فــر لقــد 

الصـــفقة العمومیـــة بهـــدف الوقایـــة مـــن الفســـاد ، لـــذلك فـــان المصـــلحة المتعاقـــدة و فـــي اطـــار 

اتباعها لهذه الاجراءات تصدر قرارات اداریة منفصلة ، و التي یجوز الطعن فیها بكافة طرق 

ســوملمعــدل و المــتمم بالمر ا01-06مــن القــانون 09الطعــن و هــذا اســتنادا الــى نــص المــادة 

جـاء فیهــا:" .... ممارسـة كــل طـرق الكعــن فـي حالــة عـدم احتــرام قواعــد و التــي05-10رقـم 

، لـذا فــأي محالفـة لا جـراء مــن اجـراءات ابــرام الصـفقة العمومیــة ، )2("ابـرام الصـفقة العمومیــة 

القـرارات حسـب بموجب قرار منفصل یكون هذا الاخیـر محـلا لـدعوى الالغـاء ، و تتمثـل هـذه 

  .)3(اجراءات ابرام الصفقة العمومیة في قرار الاعلان اولا ، قرار المنح المؤقت ثانیا

  لان ــــــالاعــــرار د قـــن ضــــــاولا : الطع

عــن الصــفقة مــن بــین الاجــراءات الجوهریــة التــي كرســها المشــرع الجزائــري فــي د الاعــلانعــی

تنظــیم الصــفقات العمومیــة ، و الــذي نــت خلالــه تحــیط المصــلحة المتعاقــدة علــم الــراغبین فــي 

و بالتالي تحقق الشفافیة و النزاهـة و علـى هـذا المشاركة في المناقصة  بنوعها و موضوعها،

تبر ان  قرار الاعلان عن الصفقة هو قـرار اداري منفصـل ، و الاساس فان مجلس الدولة اع

رتـب بـذلك بطلانـه فـي حالـة مخالفتـه للشــروط و الشـكلیات الجوهریـة المقـررة قانونـا، فكـل مــن 

                                                            
خضري حمزة ، الوقایة من الفساد و مكافحتھ في اط�ار الص�فقات العمومی�ة ، مداخل�ة القی�ت بمناس�بة ( -1

اد و تبیض الاموال ) كلیة الحقوق ، جامعة مولود مھ�دي ، تی�زي وزو، سالفالملتقى الوطني حول مكافحة 
  .04، ص 2009مارس 11-10یومي 

  ، السالف الذكر .01-06من القانون رقم 09انظر اعادة المادة -2
، الذي یتض�من تنظ�یم الص�فقات العمومی�ة وتفویض�ات 247-15من المرسوم الرئاسي 65انظر المادة -3

س��بتمبر 20الص��ادرة ف��ي 50، الع��دد جری��دة الرس��میة ، 2015س��بتمبر 16الرف��ق الع��ام ، م��ؤرخ ف��ي 
، یتض���من تنظ���یم الص���فقات 2010اكت���وبر 07م���ؤرخ ف���ي 236-10، یلغ���ي المرس���وم الرئاس���ي 2015

  .2010اكتوبر 07مؤرخ في 58، عدد الجریدة الرسمیةومیة ، العم
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تأثرت مصلحة من جراء عدم مشروعیة هذا القرار الطعن فیه بالإلغاء امام القاضي الاداري.
)1(  

  ؤقت ــــح المـــرار المنـــــد قــــضنــــــا: الطعــــــــثانی

یعـــد قـــرار المـــنح المؤقـــت للصـــفقة مـــن بـــین القـــرارات الممهـــدة لتنفیـــذ الصـــفقة العمومیـــة حیـــث 

تصـدره سـلطة مختصـة تختلـف بـاختلاف نــوع الصـفقة و مضـمونها ، حسـب مـاهو منصــوص 

  علیه في تنظیم الصفقات العمومیة .

علـى حـق المتنافسـین فـي الطعـن 247-15سـي مـن المرسـوم الرئا82/01فقد نصت المـادة 

فـي قـرار الاعـلان عـن المـنح  المؤقـت للصـفقة لـدى لجنـة الصـفقات المختصـة و بالتـالي فـان 

هذا الحـق یشـكل احـد الضـمانات التـي یواجـه المتنـافس المصـلحة المتعاقـدة باعتبارهـا صـاحبة 

ذه مـن جهـة ، و مـن جهـة الامتیاز ، و هذا في حالة التعسف في اسـتعمال هـذه الامتیـازات هـ

اخــرى یخــتص القاضــي الاداري فــي النظــر فــي الطعــون المقدمــة ضــد هــذا القــرار ، و بالتــالي 

تفعیل دوره في مكافحة الفساد ، و هذا في حالة ما اذا كان هذا القرار مبني علـى اسـس غیـر 

  .)2(قانونیة  خارجة عما هو معمول به في تنظیم الصفقات العمومیة 

  ال ــــــــاء الاستعجـــــق قضـــــن طریـــــل عــــــــــي : التدخـــــرع الثانـــــــــــالف

دعوى الالغاء و المتمثلة في تعطیل الصفقة العمومیة فضلا عن تعقید اجراءتها تطرا لخطورة 

و طول الفصل فیها ، ادى ذلك الى استحداث قضاء تتسـم اجراءاتـه بالسـرعة الا وهـو قضـاء 

لاســتعجال ، ســدا لمنافــذ الفســاد و تكــریس لمبــدا الشــفافیة فــي ابــرام الصــفقات العمومیــة ، و ا

بالتالي فان الاستعجال في المواد الاداریة یكتسي اهمیة كبیرة سـواء مـن حیـث مـدة الفصـل او 

النتائج المترتبة عنه، و لكن رغم اهمیة هذا القضاء الا ان المشرع الجزائري اغفل عن وضـع 

له و فـتح المجـال بـذلك الـى الفقـه ، ایـن عرفـه هـذا الاخیـر بانـه : " هـو ضـرورة علـى تعریف 

                                                            
فرید كركدان ، طرق و اجراءات ابرام صفقات العمومیة ، درایة مقارنة بین القانون الجزائري و -1

القانون المصري ، مداخلة القیت بمناسبة ( الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة 
  .04، ص 2013مارس 20عام )، كلیة الحقوق ، جامعة المدیة ، یوم في حمایة المال ال

  .05خضري حمزة ، مرجع سابق، ص -2
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یتعـذر روف تمثـل خطـرا علـى حقـوق الخصـم او تتضـمن ضـررا قـد ظالحمایة القانونیة لتوافر 

  ")1(تداركه او اصلاحه.

في مقابل ذلك ، و بالنظر الى قانون الاجراءات المدنیة و الاداریـة نجـد ان المشـرع الجزائـري 

  قسم الاستعجال الى نوعین و هما استعجال بالطبیعة و استعجال قانوني. 

  ة ــــــــــــات العمومیـــــــات الصفقـــــــة في منازعــــــال بالطبیعــــــاولا: الاستعج

یقصـد بالاسـتعجال بالطبیعـة ذلـك الاسـتعجال الــذي تكـون منازعاتـه ناتجـة عـن اشـكالات تطــرا 

یتطلــب حلــولا مســتعجلة ، امــا باتخــاذ اثنــاء ســیر دعــوى الاداریــة الاصــلیة او قبــل ممارســتها ، 

تــدابیر وقتیـــة او تحفظیــة لا تحتمـــل التـــأخیر، و تــدخل المنازعـــات فــي قضـــاء الاســـتعجال اذا 

  .)2(الحق بأصلالتالیة: حالة الاستعجال ، و عدم المساس توافرت الشروط

  ال :ـــــة الاستعجــــر حالــــتوف-1

الـى شـرط الاسـتعجال دون ان 09-08الاجراءات المدنیةمن قانون 920لقد اشارت المادة 

توضــح الحــالات التــي یمكــن اعتبارهــا حالــة اســتعجال ، بــل تركــت الســلطة التقدیریــة لقاضــي 

  الاستعجال الذي یستنتجها من وقائع كل منازعة تعرض علیه.

ق :ــــل الحـــاس بأصـــــدم المســـع-2

اتخــاذ امــر قضــائي و لــیس اصــدار یقصـد بهــذه الحالــة ان الــدعوى الاســتعجالیة ، تهــدف الــى 

حكــم قضــائي فــي شــانه الغــاء القــرار او ایقــاف تنفیــذه ، و بالتــالي المســاس بأصــل الحــق ، و 

حتى لا یكون المساس بأصل الحق هنـاك مجموعـة مـن الاجـراءات النـي یجـب علـى القاضـي 

كمـا الاداري اتباعها حیث یمنع علیه النظر في موضـوع الحـق مـن حیـث الشـرح و التفسـیر ،

  یة الامر الصادر منه الى الفصل في موضوع النزاع.و یجب علیه ان لا یتعرض اثناء تس

الـــى الشـــرطین الســـابقین هنـــاك شـــرط عـــدم المســـاس بالنظـــام العـــام حیـــث یلتـــزم بالإضـــافة-

.)3(، اذا كان ذلك یمس بالنظام العامالقاضي الاداري بموجبه عدم الفصل في المنازعات 

                                                            
، ص ص 1993، الجزائ��ر ، دون س��نة نش��ربلعی��د بش��یر ، القض��اء المس��تعجل ف��ي الام��ور الاداری��ة ، -1

32-33.  
، 02الجری��دةعم��ار ، النظری��ة العام��ة للمنازع��ات الاداری��ة ف��ي النظ��ام القض��ائي الجزائ��ري ، عوای��دي-2

  .454،ص 1998دیوان المطبوعات ،الجزائر ،
غني امینة ، الاستعجال في المواد الاداریة في قانون اجراءات المدنی�ة .، م�ذكرة لنی�ل ش�ھادة ماجس�تیر -3

  .92، ص2012ة وھران ،عالقضائي ، جامفي القانون، تخصص الاجراءات و التنظیم 
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  ة ــــــــــات العمومیـــــات الصفقـــــال منازعــي في مجـــال القانونـــــالاستعجا :ــــــــــیثان

یــــؤول الاختصــــاص الــــى قاضــــي الاســــتعجال فــــي هــــذا النــــوع بموجــــب نــــص قــــانوني، أي ان 

القاضي الاداري ینظر الى مدى مطابقة الحالـة المعروضـة امامـه ( حالـة الاسـتعجال) للـنص 

، فلقــد اعتبــر المشــرع الجزائــري ان المنازعــات )1(ت الاســتعجال القــانوني الــذي یتضــمن حــالا

التــــي تنشــــا اخــــلالا بالتزامــــات الاشــــهار و المنافســــة فــــي مجــــال الصــــفقات تخضــــع لقضــــاء 

، فیعـد مـن قبـل الاخـلال بـإجراء الاعـلان الصـحفي ان تقـوم المصـلحة المتعاقــدة )2(الاسـتعجال

عملیـة التعاقـد دون الاعـلان عـن الصـفقة ، بنشر هذا الاعلان في جریدة واحدة او سریة غي 

  .)3(كما یعد عدم تضمین الاعلان للبیانات الالزامیة عیبا من العیوب العلانیة و المنافسة

و بالتالي فان المصلحة المتعاقدة تصـدر مجموعـة مـن القـرارات الاداریـة تعـد قـرارات منفصـلة 

القــانوني ، فمثــل هــذه المنازعــات اخضــعها اســتقلالا امــام قضــاء الاســتعجال عــن فیهــا یــتم الط

المشـــرع لقضـــاء الاســـتعجال لعـــدة اعتبـــارات هـــي: الحفـــاظ علـــى المـــال العـــام و منـــع  زیـــادة 

التكـــالیف المالیـــة للمشـــاریع فـــي حالـــة الفصـــل فیهـــا عـــن طریـــق الالغـــاء ، باعتبـــار ان قضـــاء 

  الاستعجال من شانه التعجیل في الفصل في الطعون.

  ذــــــیفة التنــاء مرحلـــاوزات اثنــــعلى التجالقضائیة ة ــــي : الرقابــــــالثانب ــــــالمطل

یعــد تنفیــذ الصــفقة العمومیــة مــن بــین المراحــل التــي تخــرج الصــفقة مــن طابعهــا النظــري الــى 

، و یترتــب عنهــا بــذلك مجموعــة مــن الحقــوق و الالتزامــات ســواء )4(طابعهــا العملــي التنفیــذي 

معهـا ، لكـن فـي بعـض الاحیـان یتعثـر هـذا التنفیـذ امـا اقدعللمصلحة المتعاقدة او المتبالنسبة 

بسبب تخلف ركن من اركان الصفقة او عدم مشروعیته ، و امـا ان تقـوم المصـلحة المتعاقـدة 

و باعتبارها صاحبة الامتیاز بإهـدار قـرارات مـن شـانها الاشـرار بمصـالح المتعامـل المتعاقـد ، 

الطعن فیها بالإلغاء امام القاضي الاداري ، و مـن جهـة اخـرى یمكـن للغیـر و و الذي یخول ب

                                                            
  .258-257تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص ص   -1
، المتض�من ق�انون الاج�راءات 2008فیف�ري 20، المؤرخ  ف�ي 09-08نون امن الق946انظر المادة   -2

  .  2008، 21، العدد الجریدة الرسمیة المدنیة و الاداریة ، 
قض��اء الاس��تعجالي قب��ل التعاق��د ف��ي مج��ال الص��فقات العمومی��ة ف��ي التش��ریع س��لوى بومق��ورة ، رقاب��ة ال  -3

مومی�ة ف�ي حمای�ة عالجزائري ، مداخل�ة القی�ت بمناس�بة ( الملتق�ى ال�وطني الس�ادس  ح�ول دور الص�فقات ال
  .13، ص 2013المال العام ، جامعة المدیة ، 

لقة  بالصفقات العمومیة ، مذكرة بن احمد حوریة ، دور القاضي الاداري في حل المنازعات المتع  -4
  .09،ص 2011لنیل شھادة الماجستیر ، قانون عام ، كلیة الحقوق، جامعة  ابو بكر بلقاید، تلمسان، 
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مــن مجلــس الدولــة الفرنســي ، كمــا بالإلغــاء، الــذي هــو اجنبــي عــن طــراف العقــد الطعــن فیهــا  

  رقابة القاصي الاداري على تنفیذ الصفقة العمومیة وفق للتشریع المعمول به .تمتد 
  

       ادرة عن ـــات الصـــاء التصرفــــي الاداري في الغــات القاضـسلطرع الاول : ـــــــــــــالف

  دةـــــــاقـة المتعــــــالمصلح

یمـــنح المصـــلحة المتعاقـــدة ســـلطة رحلـــة تنفیـــذ الصـــفقة العمومیـــة و كغیرهـــا مـــن المراحـــل مان 

ه الاخیـرة اصدار قرارات اداریة من شانها تنفیذ الصفقة وفقا لموضوعها واهـدافها ، و لكـن هـذ

غیــر مشــروعة ، ممــا بخــول للمتعاقــدین (اولا) او الغیــر (ثانیــا) حــق الطعــن قــد تتخــذ بصــفة  

  بالإلغاء ضدها امام القاصي الاداري ، الذي له سلطة الحكم بإلغاء مثل هذه التصرفات .

  ن ـــــــرف المتعاقدیــــة من طــــــــون المقدمـــــاولا : الطع

لقــد رفــض مجلــس الدولــة الفرنســي و لفتــرة طویلــة قبــل الطعــون بالإلغــاء المقدمــة مــن طــرف 

المتعاقــدین و الموجهــة ضــد القــرارات المتعلقــة بالأســعار او العقوبــات المالیــة ، دون ان یمیــز 

ذلــك بــین طریقــة الطعــن و نــوع العقــد ( عقــود القــانون الخــاص او العقــود الاداریــة )، غیــر ان 

، و قبــل بتلــك الطعــون المقدمــة مــن المتعاقــدین ضــد ورد اســتثناءات عــن موقفــه هــذا الاخیــر ا

  ، و ذلك في الحالات التالیة :)1(القرارات الصادرة ، تنفیذا للصفقة العمومیة 

حالة القرارات التي تتخذها الادارة و هي خارجـة عـن نطـاق العقـد ، حیـث تصـدر المصـلحة -

، و تكــون بــذلك قابلــة )2(صــفة غیــر صــفتها التعاقدیــة المتعاقــدة  قــرارات خــارج نطــاق العقــد ب

اســتنادا التــي تتخــذها المصــلحة المتعاقــدة للطعــن بالإلغــاء امــام القاضــي الاداري ، كــالقرارات

و مــن جهــة لســلطة الضــبط الاداري ، فــالإدارة و فــي اطــار القــرارات الضــبطیة هــذا مــن جهــة 

فیهـا المصـلحة المتعاقـدة بتنفیـذها و یكـون اخري فان الجهات العلیا للدولة تصدر قرارات تلـزم

ماسة بالصفقة العمومیة ، ففي هذه الحالة یمكن للمتعاقدین المتضررین جراء هـذه القـرارات و 

  الطعن فیها بالإلغاء ، و كذا حالة القرارات الصادرة في ظل انتهاء العقد.

  

                                                            
  .454، ص مرجع سابق عوایدي عمار ،   -1
سلیماني السعید ، دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة ، مذكرة مقدمة لنیل -2

شھادة ماجستیر في القانون ، فرع قانون القصاء الدولي لحقوق الانسان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
  .208،ص 2004، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  ر ــــن الغیــة مــــــــــون المقدمـــــــا: الطعـــــــــثانی

بالإلغاء ضد القرارات بتنفیذ الصفقة العمومیـة  رفض مجلس الدولة الفرنسي للطعن لم یقتصر 

المقدمــة مــن المتعاقــدین فحســب ، بــل امتــد ذلــك لیشــمل الغیــر اذ قضــى هــذا الاخیــر (مجلــس 

، بانـــه لـــیس للغیـــر الحـــق فـــي الطعـــن بتجـــاوز الســـلطة ضـــد 1952ســـنة ، الدولـــة الفرنســـي) 

القــرارات التنفیذیــة للصــفقة ، و ذلــك باعتبــار ان هــذه القــرارات تصــدر فــي اطــار الفقــد و هــي 

عنـــه ، غیــر انـــه ســـرعانا متراجــع عـــن هــذا القـــرار و اقــرب مكانیـــة الغیـــر غیــر قابلـــة للتجزئــة 

  . )1(1964قرار ه الصادر سنة الطعن ضد القرارات التنفیذیة للصفقة في 

  ةـة العمومیـــالصفقخو فسي الاداري في ابطالي : سلطات القاضـرع الثانـــــــــــالف

مرحلة تنفیـذ الصـفقة العمومیـة مـن بـین المراحـل التـي مـن خلالهـا یشـرع كـل مـن الادارة و تعد 

دفتر الشـروط ، حیـث ان المتعاقد معها في انجاز موضوع الصفقة بما یتماشى مع اهدافها و 

انعقاد الصفقة وفقا للأشكال القانونیة یجعل من اطرافها في مركز قانوني غیـر متسـاوي سـواء 

من حیـث الحقـوق او الالتزامـات ، و تبقـى الادارة صـاحبة الامتیـاز ، و لكـن هـذا لا یعنـي ان 

لأجــل حمایــة مصــلحة المتعاقــد معهــا غیــر محمیــة ، اذ یحــق لــه اللجــوء الــى القصــاء الاداري 

اخلال احد اطـراف العلاقـة التعاقدیـة بالتزاماتـه )2(مصالحة من تعسف الادارة ، و بالتالي فان

مـــن شـــانه ان یشـــكل وجـــه مـــن اوجـــه الفســـاد اثنـــاء تنفیـــذ الصـــفقة العمومیـــة ، و لهـــذا تقـــرر 

للمتضرر من هذه الممارسات اللجوء الى القاضـي الاداري الـذي لـه سـلطة الحكـم فـي بطـلان 

  .)3(في فسخها ثانیاالصفقة العمومیة اولا او

  ة ـــــــــة العمومیــــــــلان الصفقــــــم ببطـــــي الاداري في الحكـــــالقاضاولا: سلطات

ان اهمیـــة الصـــفقات العمومیـــة باعتبارهـــا تتعلـــق بخدمـــة عامـــة و تبـــرم لأجـــل تحقیـــق حاجـــات 

المصـــلحة المتعاقـــدة ، فالمصـــلحة المتعاقـــدة باعتبارهـــا تســـعى فـــي مثـــل هـــذه التصـــرفات الـــى 

                                                            
ضاء الاداري على منازعات الصفقات العمومیة دعوى الالغاء ، مذكرة  لنیل بزاحي سلوى ، رقابة الق-1

شھادة ماجستیر في القانون الاداري و المؤسسات الدستوریة ، كلیة الحقوق ، باجي مختار ، عنابة ، 
  .123،ص 2007

  ، المرجع السابق.247-15، من المرسوم الرئاسي 89انظر المادة -2
  .17- 70مرجع سابق ، ص ص ،حوریةحمدبنا-3
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تحقیـــق المصـــلحة العامـــة ، فـــأي اخـــلال بالمبـــادئ المنصـــوص علیهـــا فـــي تنظـــیم الصـــفقات 

  فقة كلما توافرت الحالات التالیة:الص، یؤدي الى ابطال)1(العمومیة 

  ة ـــــــــــة العمومیـــــــلان الصفقــــالات بطــــح-1

، و تتمثـــل )2(تكـــون الصـــفقة باطلـــة فـــي حالـــة تـــوافر عیـــب مـــن العیـــوب الداخلیـــة او الخارجیـــة

العیوب الداخلیة للصفقة العمومیة ، في كل من اهلیة اطراف الصفقة العمومیـة ، فقـد حـرص 

المشــرع الجزائــري فــي تنظــیم الصــفقات العمومیــة علــى ضــرورة تحقیــق هــذا الشــرط كــي تكــون 

مـة الصفقة العمومیة بمنآي عن الفساد ، و عمد بذلك الى تحدید المؤسسات ، او المرافق العا

التــي ینطبــق علیهــا هــذا القــانون ، و التــي لهــا بــذلك اهلیــة التعاقــد مــع شــخص مــن اشــخاص 

و یتدرج ایضا ضمن العیوب الداخلیة سلامة ارادة الادارة في التعاقد من ، )3(القانون الخاص 

  العیوب وهي نفسها العیوب المعمول بها في القانون المدني " الغش ، التدلیس، الاكراه".

امــا بالنســبة للعیــوب الخارجیــة فتتمثــل فــي كــل العیــوب المتعلقــة بمحــل الصــفقة ، و الــذي -

و یشـــترط فـــي المحـــل ان یكـــون ، یقصـــد بـــه العملیـــة القانونیـــة التـــي قصـــد الطـــرفین تحقیقهـــا 

، و في هذه الحالة فان محل الصفقة العمومیة هـو موضـوعها فـأي اخـلال )4(موجودا و ممكن

رار للمتعاقد الاخر خاصة المصلحة المتعاقدة باعتبارها تسعى الـى به من شانه ان یسبب اض

تحقیق المصلحة العامة ، كما تشمل العیوب الخارجیة العیوب المتعلقة بسبب الصفقة و التي 

یقصد بها الدافع من وراء العملیة التعاقدیة ، حیث یشترط فیه ان یكون موجودا و مشـروعا و 

العامــة ، فــان تخلــف الســبب او احــد شــروط مشــروعیته دابالآغیــر مخــالف للنظــام العــام و 

. )5(كانت الصفقة باطلة بطلانا مطلقا

ة ـــــــــات العمومیــــــــلان في الصفقـــــار البطـــــاث-2

یترتـــب عـــن بطـــلان الصـــفقة العمومیـــة زوال جمیـــع اثارهـــا بـــاثر رجعـــي ، لكـــن هـــذا لا یعنـــي 

الغاءهــا ، لان القاضــي الاداري اذا قــرر ان الصــفقة باطلــة فانــه لا یلغیهــا ، لأنــه ینتمــي الــي 

                                                            
  .245- 15من المرسوم الرئاسي   05-02انظر المادة    -1
تاح صبري ابو اللیل ، اسالیب التعاقد الاداري بین النظریة و التطبیق ، دار الكتب الحدیثة ، فعبد ال-2

  . 428، ص 1994القاھرة ، 
  نفسھ،مرجع ، ال247- 15من المرسوم الرئاسي 06انظر المادة -3
  .123، ص 1988، مصر ، 2محمود خلف الجبوري، العقود الاداریة ، مكتبة دار الثقافة ، الطبعة -4
  .83بن احمد حوریة ، المرجع السابق ، ص -5
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القضاء الكامل، كما ان قاعدة انعدام اثار الصفقة بـاثر رجعـي تـرد علیهـا بعـض الاسـتثناءات 

  :یليتتمثل في ما 

سـنوات حفاظـا 10ایـن قـرر المشـرع الجزائـري ان دعـوى الالغـاء تتقـادم بمـرور التقادم :-1

  على استقرار المعاملات .

أي ان الـبطلات لا یشـمل كافـة الصـفقة و انمـا مـا الجزئي للصـفقة العمومیـة : نالبطلا -2

  كان منها عیر مشروع.

  جه یتعارض مع المتعاقد حسب النیة.اذ لا یجوز التمسك بالبطلان على و حسن النیة :-3

علـى نـاقص الاهلیـة ، : أي انه في حالة الحكم بـبطلان الصـفقة مصلحة ناقص الاهلیة -4

  فان هذا الاخیر لا یلتزم الا برد ما انتفع به بسبب تنفیذ الصفقة .

فــي هــذا النــوع مــن العقــود یســتحیل ازالــة اثــاره وفقــا لمبــدا الرجعیــة ، و العقــود الزمنیــة :-5

بالتــالي یقــوم المخــل بالتزاماتــه بتعــویض الطــرف المتضــرر ، و ذلــك علــى اســاس الاثــراء بــلا 

  سبب.

وعلــى هــذا الاســاس فــان القاضــي الاداري و بطلــب مــن احــد اطــراف العقــد یمكــن لــه الحكــم 

، فـــي حالـــة اخـــلال احـــد المتعاقـــدین بالتزامـــاتهم التعاقدیـــة و اجبـــار الطـــرف ةبـــبطلان الصـــفق

  .)1(الاخر بالتعویض

  ة ــــــــــة العمومیـــــخ الصفقــــفسبم ـــــي الاداري في الحكــــــــا: سلطات القاضـــــــثانی

ابطـــال ان دور القاضـــي الاداري فـــي مجـــال تنفیـــذ الصـــفقة العمومیـــة لا یتوقـــف علـــى ســـلكة 

الصفقة ، و انما یمتد الى امكانیة الحكم بفسخ الصفقة ، هذا ما یسمى بالفسـخ القضـائي ، و 

  الى جانب ذلك هناك الفسخ الاداري من جانب الادارة في حالات محددة  قانونا و هي :

  خ الاداري :ـــــالفس-1

فقات العمومیـة و یعد الفسخ الاداري من بین السلطات التـي تتمتـع بهـا الادارة فـي مجـال الصـ

الــذي یتضــمن 247-15مــن الرســوم الرئاســي 152الــى 149یعــود اساســه القــانوني للمــواد 

  تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام .

حیــث خولــت هــذه المــواد للمصــلحة المتعاقــدة ســلطة اللجــوء الــى فســخ الصــفقة فــي حالــة عــدم 

عذاره هذا من جهة ، و مـن جهـة اخـرى یمكـن ان تلجـا تنفیذ المتعامل المتعاقد بالتزاماته بعد ا

                                                            
  91-90ص ص، السابقالمرجع، حوریةاحمدبن  -1
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المتعاقـد او الى الفسخ من اجل حمایة المصلحة العامة ، في ظل غیاب خطاء مـن المتعامـل

بســـبب ظـــروف خارجـــة عـــن ارادة الادارة ، و یكـــون هـــذا الفســـخ بموجـــب قـــرار صـــادر عــــن 

بتراضي الطرفین بموجب وثیقـة المصلحة المتعاقدة ، الى جانب ذلك هناك الفسخ الذي یكون 

  .)1(الفسخ
  

ي:ـــــــخ القضائـــــالفس-2

یعد الفسخ القضائي احد الوسائل التـي یواجـه بهـا المتعاقـد تعسـف المصـلحة المتعاقـدة و ذلـك 

  .)2(في حالة الاخلال بالتزاماته التعاقدیة 

احــد الضــمانات التــي تفعــل دور القاضــي الاداري فــي مكافحــة الفســاد الفســخ بــذلكو یكــون

اثنــاء تنفیـــذ الصـــفقة العمومیـــة، باعتبــار ان هـــذه المرحلـــة احـــد المراحــل الحساســـة التـــي یقـــرر 

  بموجبها ضخ اموال عامة لأجل التنفیذ ، و بالتالي اجهاض كل محاولة لذهاب هذه الاموال.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 152الى 149انظر المواد من -1
خلف الله  كریمة  ، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنی�ل ش�ھادة ماجس�تیر -2

  .208، ص 2013، 01في القانون العام ، فرع التنظیم الاقتصاد ،كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 
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  :الثانــــــيخلاصــــــــــــة الفصـــــــــل
  

لرقابیــات عدیــدة اهمهــا الرقابــة الداخلیــة تخضــع الصــفقات العمومیــة خــلال لبرامهــا و تنفیــذها 

و تقیـــیم العـــروض و كـــذا مـــن اللجـــان المختصـــة ، و الممارســـة مـــن قبـــل لجنـــة فـــتح الاظرفـــة

الرقابـة الخارجیــة الممارســة مــن طـرف المفتشــیة العامــة للمالیــة و مجلـس المحاســبة ، كــل هــذا 

مـــن اجـــل تشـــدید یـــد الرقابـــة علـــى الصـــفقات العمومیـــة و الحـــد مـــن التجـــاوزات التـــي تعرفهـــا 

العمومیة و التي اعتبـرت اعتـداء الصفقات العمومیة ، كما تطرقنا الى دراسة جرائم الصفقات

علــى المبــادئ التــي تقــوم علیهــا هــذه الصــفقات ، و ذلــك بتســلیط الضــوء علــى تلــك الجــرائم و 

المتمثلة في جریمـة الامتیـازات غیـر المبـررة فـي مجـال الصـفقات العمومیـة و الرشـوة و جنحـة 

الـذي سبة للمطلب الثـاني اخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة  خاتمین بها المطلب الاول ، اما بالن

نـص علـى الرقابـة القضـائیة للقاضـي الاداري علـى الصـفقات العمومیـة اثنـاء مرحلـة الابـرام و 

التنفیذ فقد تبین ان الدولة تلجا بمختلف مؤسساتها العمومیة و هیاكلها الى الاسـلوب التعاقـدي 

الجزائري رغم حرصه في علاقاتها من الغیر او مع نظیرتها من المؤسسات ، كما ان المشرع 

على ایجاد نظام وقائي یهدف من خلاله الى الحفاظ على المـال العـام ، و منـع تفشـي ظـاهرة 

الفساد على مستوى الادارات العمومیة ، الا ان هناك تجاوزات مـن شـانها فـتح المجـال لتوسـع 

وب هــذه الظـــاهرة ، فكـــان علــى المشـــرع ایجـــاد ســـبل اخــرى تخـــرج مـــن دائــرة الوقایـــة الـــى اســـل

  المكافحة .

  

  

  

  

  




